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 لدفع بعدم دستورية القوانين ودوره في كفالة الحقوق والحريات ا
 6102الجديد  الدستوري  على ضوء التعديل

Upholding The Unconstitutionality of Laws and its Role in Guaranteeing 
Constitutional Rights and Freedoms in The Light  

of the new amendment of 2016 
 10/06/9201تاريخ نشر المقال:     20/11/2017: تاريخ قبول المقال للنشر 10/06/2017: تاريخ استلام المقال

 د/ بـــاية فتيحــة

 ، الجزائرأدرار -جامعــة أحمد دراية
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 :الملخص
، والغاية من 6161لسنة  16 – 61إن الدفع بعدم دستورية القوانين هو إجراء دستوري جديد جاء به التعديل رقم 

هذه الآلية هو ضمان الرقابة البعدية على دستورية القوانين، إذ غالبا ما تكشف الممارسة العملية عن وجود قوانين تمس 
بالحقوق والحريات المكرسة دستوريا وتفشل الرقابة السياسية والبرلمانية السابقة في كشفها، فيجوز للمتقاضي وفقا للتعديل 
الدستوري الجديد الطعن في النصوص القانونية المخالفة للدستور والتي سوف يتأثر بها حكمه وبالتالي تتأثر بها حقوقه 

دفع بعدم دستورية القوانين أثر في حماية الحقوق والحريات العامة، وهو ما سوف يتم وحرياته الدستورية، مما يعني أن لل
 الموسوم بـ: " الدفع بعدم دستورية القوانين ودوره في حماية الحقوق والحريات على ضوء التعديلا المقال توضيحه في هذ

 .6161الجديد  الدستوري 

 .مجلس الدولة ،الحقوق، الحريات، المحكمة العلياالدفع، كفالة القوانين، ة، عدم الدستوري :الكلمات المفتاحية باللغة العربية
Abstract: 

Upholding the unconstitutionality of laws is a new mechanism under the number 16 – 01 

of 2016 year; its purpose is to ensure remote control over the constitutionality of the laws. The 

practice  often reveals the presence of laws that infringe the constitutional right  and freedoms 

and the failure of the previous political and parliamentary censorship. 

In its disclosure; the litigant may in accordance with the new constitutional amendment-

challenge the legal provisions that are contrary to the constitution and which will affect his 

ruling and thus, affect his constitutional right and freedoms, this means that upholding the 

unconstitutionality of laws has an effect on the protection of public right and freedoms. 

In this or through this interaction, we try to explain this subject or topic and make it clear 

with the following title: "Upholding the unconstitutionality of laws and its role in guaranteeing 

constitutional rights and freedoms in the light of the new amendment of 2016".   

     The  keywords:  unconstitutionality, Laws, upholding, guaranteeing the rights, freedoms, 

the high court, the state council.  
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     : مقدمة

احترام مبدأ المشـــــــــــــرو ية الذي يل م الحكام يس لدولة القانون والعدل يقتضـــــــــــــي بضـــــــــــــرور  إن التأســـــــــــــ    
ومة للمنظ جميع الأشـــــخاص في الدولة خضـــــوا والمحكومين الخضـــــوا لســـــياد  القانون بمعناه الواســـــع  أي

 رادي.القرار الانف وقاعدتهالدستور  قمتهالموزعة في شكل هرم تدريجي السارية المفعول و القانونية 

وق كفالة الحقاحترام مبدأ المشــــــــــــــرو ية في دولة القانون والعدل هو تكريس من الجوهرية وإن الغاية     
لنصـــوص رقابة مدى احترام الضـــمانها وهذه الغاية بدورها تســـتدعي ، الدولةفي للأفراد والحريات الدســـتورية 
وص ابة على مدى دســـتورية النصـــولهذا أوجد المؤســـس الدســـتوري الج ايري لليات للرقالقانونية للدســـتور.  

 القانونية التي سوف يخاطب بها الأشخاص في الدولة.

لنصــوص رقابة مطابقة اوعليه فقد أوجدت دســاتير العالم العديد من الآليات الدســتورية التي تهدف إلى     
قابة ر ة المجلس الدســــــــــــتوري و القانونية لمضــــــــــــمون الدســــــــــــتور الذي يعلوها، فكان من بين هذه الآليات رقاب

وهو ما انتهجه المؤســــــس الدســــــتوري الج ايري في هذا الشــــــأن  حيق نوا من لليات الرقابة على القضــــــاء، 
 مدى مطابقة النصوص القانونية للدستور.

للية جديد  لم يتم النص المؤسـس الدسـتوري اسـتحد   فقد الجديد 1الدسـتوري  غير أنه وبموجب التعديل    
دستورية القوانين والذي يمثل رقابة بعدية تباشرها السلطة القضايية )محكمة الدفع بعدم عليها سابقا وهي : 

عليا أو مجلس الدولة ( بعد الطعن القضـــــــايي الذي يجريه المتقاضـــــــي في الدعوى المرفوعة أمام القضـــــــاء 
 والتي سوف يتضرر من حكمها المستند على القانون غير الدستوري.

عتبار الدفع بعدم دســــــــــــتورية القوانين ضــــــــــــمانة وكفالة للحقوق وهنا يثار التســــــــــــاكل عن مدى إمكانية ا  
 والحريات المنصوص عليها دستوريا؟ 

تســــــليء الضــــــوء عليه من خال البحق في الموضــــــوا التالي: الدفع بعدم  ا المقالهذا ما ارتأيت في هذ
 .6161الجديد الدستوري دستورية القوانين ودوره في كفالة الحقوق والحريات على ضوء التعديل 

يـد وإتباا من التعـديـل الـدســــــــــــــتوري الجـد 611كمـا ارتـأيـت اعتمـاد المنهت التحليلي لتحليـل نص المـاد  
 التقسيم المنهجي الآتي.

 أولا: توضيح الإطار المفاهيمي للآلية الدفع بعدم دستورية القوانين.

                              
، 6161لسنة  61، المنشور في الجريد  الرسمية عدد 11/10/6161المؤرخ في  16 - 61الصادر بالقانون رقم  -1

 .10ص
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 ثانيا: دور الدفع بعدم دستورية القوانين في كفالة الحقوق والحريات العامة.

 ولا: توضيح الإطار المفاهيمي لآلية الدفع بعدم دستورية القوانين.أ

 16 – 61مكرر من التعديل الجديد رقم   611لقد نص المؤســــــس الدســــــتوري الج ايري بموجب الماد  
أنه: "  يمكن إخطار المجلس الدســتوري بالدفع بعدم الدســتورية بناء على إحالة من المحكمة الســابا الذكر 

مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضــــــــايية أن الحكم التشــــــــريعي العليا أو 
 الذي يتوقف عليه مآل الن اا ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور،

 .تحدد شروط وكيفيات تطبيا هذه الفقر  بموجب القانون العضوي"

هل يحقا مصلحة شخصية أو عامة؟ هذا ما سوف وعليه فما مضمون الدفع بعدم دستورية القوانين؟ و 
 .يتم توضيحه ضمن النقاط التالية

 تعريف الدفع بعدم دستورية القوانين. -6

تعود فكر  الدفع القضــايي بعدم دســتورية القوانين إلى القضــاء البريطاني الذي ســعى دوما لرقابة مطابقة 
، ثم انتقلت الفكر  للفقه وللقضـــــاء الدســـــتوري 6661الصـــــادر عام  النصـــــوص القانونية العرفية للعهد الأعظم

عشر وطبقها في العديد من القضايا، ثم عمت الفكر  معظم  61الأمريكي الذي طور هذه الآلية خال القرن 
 الأنظمة الأنجلوسكسونية التي اعتمدت أشكال الرقابة على دستورية القوانين من طبيعة قضايية.

ظة بآليات الرقابة على دســــــــتورية القوانين من طبيعة ســــــــياســــــــية طيلة أما الأنظمة الاتينية فبقيت محتف
الرقابة  لليات متد يالقرن العشــــرين تغييرا في الفكر الدســــتوري الاتيني ومحاولة  بعد ذلك ، ليشــــهد61القرن 

 عســــا للية الدف، فتبنت فرنتتجاوز بذلك الانتقادات من طبيعة قضــــايية بآلياتالدســــتورية من طبيعة ســــياســــية 
القضـــــايي في حالة عدم دســـــتورية النص القانوني، لتتجه الج اير بعد ذلك لذات النهت، فما المقصـــــود بالدفع 

 بعدم دستورية القوانين؟ 

عرف مجلس الدولة الفرنســـــي الدفع بعدم دســـــتورية القوانين بأنه: حا الشـــــخص رافع الدعوى المدنية أو 
لذي ســــــيطبا عليه للدســــــتور بواســــــطة مذكر  مســــــتقلة طالما أن الإدارية أو الجنايية إذا أراد مطابقة القانون ا
 .1القاضي لا يمكنه أن يثير تلقاييا هذا الدفع

                              
، مقال منشـــور في الموقع التالي: 6161محمد بن محمد، الدفع بعد الدســـتورية في ال التعديل الدســـتوري الجديد لســـنة  -1

https//dspace.univ-ouargla.dz  1، ص 61/11/6161، تاريخ ال يار.  
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ة منشـــــــور  حد الخصـــــــوم في قضـــــــيأ: رقابة تتم بعد دخول القانون حي  النفاذ ويدفع بها وعرفه الفقه بأنه
القانون الذي ينوي القاضـــــي تطبيقه في القضـــــية هو غير  أنأمام المحاكم كوســـــيلة للدفاا عن نفســـــه بحجة 

 .1دستوري 

: حا الأفراد في تحريك رقابة دســــــــتورية على القوانين إذا عرفه الفقه بصــــــــياغة أخرى على أنهوأيضــــــــا 
  .2صدر أي قانون يمس بحقوق وحريات المواطنين

 الجهات التي ينبغي أن يثار الدفع بعدم دستورية القوانين أمامها. -6

 المتعلا بشــــــــــــــروط وكيفيـــات تطبيا الـــدفع بعـــدم 61 – 61القـــانون رقم من  6لى المـــاد  إرجوا بـــال
فإن إثار  الدفع بعدم دســـــتورية القوانين يكون أمام الجهات القضـــــايية الخاضـــــعة لنظام القضـــــاء  3الدســـــتورية

ولى الدفع للمر  الأالعادي وأمام الجهات القضايية الخاضعة لنظام القضاء الإداري، كما يمكن أن يثار هذا 
في الاســــــتوناف أو الطعن بالنقا، وإذا تمت إثار  الدفع بعدم الدســــــتورية أثناء التحقيا الج ايي فتنظر فيه 

 غرفة الاتهام.

ولا يمكن إثار  الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدايية ويجوز عند مرحلة الاستوناف في 
ت الابتدايية بموجب مذكر  مكتوبة ترفا بالتصـــــريح بالاســـــتوناف وتنظر الحكم الصـــــادر من محكمة الجنايا

 .4المحكمة في هذا الدفع قبل فتح باب المناقشة

 الأشخاص الذين لهم حق إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين. -0

إن الشــــــخص الذي يحا له إثار  الدفع بعدم دســــــتورية القانون هو أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن 
 .5التشريعي الذي يتوقف عليه مآل الن اا ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستورالحكم 

                              
انظر: ال كراوي محمد، الدفع بعدم دســتورية قانون ســاري المفعول المحال على أنظار المحكمة الدســتورية، المنشــور في  -1

 .1، ص 61/11/6161، تاريخ ال يار : https// eimouhami.comالموقع التالي: 
دون ذكر سنة بالج اير، المجلس الدستوري، العدد الثاني، أنظر: عليان بوزيان، للية الدفع بعدم دستورية القوانين، مجلة  -2

 .26النشر، ص 
المؤرخ في  المحدد لشــــــــــــروط وكيفيات تطبيا الدفع بعدم الدســــــــــــتورية، 61 – 61من القانون العضــــــــــــوي  6أنظر الماد  -3

 .61، ص 6161لسنة  11يد  الرسمية عدد ، الصادر في الجر 16/11/6161
 .نفس القانون  من 0أنظر الماد   -4
 .نفس القانون من  6انظر الماد   -5
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 المتعلا بشـــــــــــروط وكيفيات تطبيا الدفع بعدم الدســـــــــــتورية 61 – 61من القانون رقم  1وطبقا للماد  
 لا يمكن إثار  الدفع تلقاييا من قبل القاضي.السابا الذكر فإنه 

على  قد نص وعلى خاف الدستور الج ايري  إلى أن الدستور المصري وتجدر الإشار  في هذا الصدد 
إمكانية إثار  الدفع بعدم دســـــــــــتورية القوانين من القاضـــــــــــي المختص بالنظر في الدعوى إذا كان من الدفوا 

 .1المتعلقة بالنظام العام

ة دســــتورية يالذي تم النص عليه كآلهل الدفع على المؤســــس الدســــتوري الج ايري: وهنا يثار التســــاكل 
فراد لأ ا مصــــــــلحة عامةيحقيا مصــــــــلحة شــــــــخصــــــــية لمثيره أم تحقجديد  ضــــــــمن التعديل الجديد، غايته ت

 المجتمع بإلغاء النص المتعارض مع الدستور؟

والذي تم اســـتحداثه بموجب التعديل الدســـتوري الجديد قد  والجواب هو أن الدفع بعدم دســـتورية القوانين
رد المتقاضي والذي له مصلحة في إلغاء النص الذي سوف يؤثر على لفخصه المؤسس الدستوري كحا ل

مام المجلس لحة شـــــــــخصـــــــــية عكس الإخطار المباشـــــــــر أوبالتالي فهو يحقا مصـــــــــ دون القاضـــــــــي، حكمه
 من التعديل الدستوري فهو يتعلا بمصلحة عامة. 612الدستوري والذي نصت عليه الماد  

المصـــــلحة العامة لأنه ي أن الدفع هو الآخر يحقا ي منطقولكن يرى البعا في هذا الصـــــدد وهو رأ
، فتتطهر بذلك المنظومة 2يفضـــــــــــــي إلى إلغاء النص غير الدســـــــــــــتوري كليا والذي يمس بالحقوق والحريات

 التشريعية من النصوص المتعارضة مع الدستور.

 الدفع بعدم دستورية القوانين. إجراءاتشروط و  -8

اء في الماد  ج ، وهذا ماالقوانين من خال مذكر  كتابية ومنفصلة ومسببةيتم تقديم الدفع بعدم دستورية 
ه بنصـــــها: " يقدم الدفع بعدم الدســـــتورية تحت طايلة عدم القبول بمذكر  مكتوبة من القانون المذكور أعا 1

 ومنفصلة ومسببة ".

لدولة عليا أو مجلس اوتتولى الجهة القضـــايية فور اســـتامها المذكر  إرســـال قرار مســـبب إلى المحكمة ال
وفي هذا الصدد إذا كانت تشكيلة الجهة القضايية تضم  ،بعد استطاا رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة

                              
، ص 6111دار الفكر العربي، القاهر ، سنة أنظر: سالمان عبد الع ي  محمد، رقابة دستورية القوانين، الطبعة الأولى،  -1

061. 
الدراســات القانونية،  ، مجلة6161أنظر: بلمهدي إبراهيم، للية الدفع بعدم الدســتورية في أحكام تعديل الدســتور الج ايري  -2

 . 61/11/6161، تاريخ ال يار  www.asjp.dzمحمد خيضر بسكر ، المنشور  في الموقع التالي: 

http://www.asjp.dz/
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من القانون أعاه والتي نصت على  2في الماد   ورد، وهذا ما مساعدين غير قضا  تفصل دون حضورهم
و أيا رســال الدفع بعدم الدســتورية إلى المحكمة العلالآتي: " تفصــل الجهة القضــايية فورا وبقرار مســبب في إ

 و محافظ الدولة،أمجلس الدولة بعد استطاا رأي النيابة العامة 

 .، تفصل دون حضورهم"إذا كانت تشكيلة الجهة القضايية تضم مساعدين غير قضا 

من القانون  1المنصــوص عليها بموجب الماد  ويتم إرســال الدفع بعدم الدســتورية متى اســتوفى الشــروط 
 :1والمتمثلة في الآتيأعاه 

 ن يشكل أساس المتابعة.أأن يتوقف الحكم التشريعي المعترض عليه مآل الن اا و  -

ألا يكون الحكم التشريعي قد سبا التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء  -
 حالة تغيير الظروف.

 أن يتسم الوجه المثار بالجدية. -

نه ولقبول الدفع بعدم دستورية القوانين أن تكون هذه الأخير  نصوصا صادر  أويفهم من الشروط أعاه 
 عن البرلمان.

، كما 2وبما أن القوانين العضـــــــوية تخضـــــــع للرقابة الوجوبية فهي تخرع من إطار الدفع بعدم الدســـــــتورية
 تخرع النصوص التنظيمية من نطاق الدفع بعدم الدستورية.

نها خصت قبول الدفع بعدم الدستورية على القوانين الصادر  عن البرلمان أوالماحظ من الشروط أعاه 
 دفع بعدم دستوريتها في الج اير.ن المراسيم والقرارات لا يأفقء، ويفهم من هذا 

 نوفي هذا الصدد يضيف الباحثون بأن عيب الإجراءات لا يكون محا للدفع لأن الإجراءات لا تنال م
الحقوق الأســاســية المقرر  للأفراد بمقتضــى الدســتور، وكذلك لا يجوز الدفع بعدم الدســتورية على أســاس أن 

 انون قدن القأالقانون قد انتهك حقوقا مقرر  في معاهدات دولية، كما لا يجوز أن يبنى الدفع على أساس 

                              
 .نفس القانون من  1انظر الماد   -1
عمار  باس، انفتاح القضـــــاء الدســـــتوري على المتقاضـــــين ومســـــاهمته في تنفيذ النظام القانوني: مجلة المجلس  أنظر : -2

 .06ص النشر،  سنةالج اير، بدون ذكر  ،السابعالعدد  ي،الدستور 
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 . 1انتهك حقوقا قررت بواسطة قوانين عادية

ه، بعد اســـتفاء الشـــروط المذكور  أعاالســـابا الذكر و  61 – 61انون رقم من الق 1حســـب نص الماد  و 
يوجه قرار إرســـــــــــــال الدفع بعدم الدســـــــــــــتورية مع عرايا الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس 

أيام من صـــدوره ويبلل إلى الأطراف، ولا يكون قابا لأي طعن ويبلل قرار الرفا إرســـال  61الدولة خال 
ولا يمكن أن يكون محل اعتراض إلا بمناســــــــــبة الطعن ضــــــــــد القرار  بعدم الدســــــــــتورية إلى الأطراف،الدفع 

  .الفاصل في الن اا أو في ج ء منه ويجب أن يقدم بموجب مذكر  مكتوبة ومنفصلة ومسببة

من القانون أعاه، تؤجل الجهة القضـــــــايية الفصـــــــل في الن اا إلى غاية الفصـــــــل  61ووفقا لنص الماد  
و مجلس الدولة أو المجلس الدســــــــــــــتوري، غير أن هذا أم دســــــــــــــتورية القانون بقرار من المحكمة العليا بعد

 خذ التدابير الازمة في ذلك.أالتأجيل لا يوقف سير التحقيا ويمكن للجهة القضايية 

الســـابا الذكر بأن الجهة القضـــايية المختصـــة بالفصـــل  61 – 61من القانون رقم  66وتضـــيف الماد  
ينص القانون على وجوب فصـــل  عندمافي الدعوى لا تؤجل عندما يكون الشـــخص محروما من الحرية أو 

عوى دكما تؤجل جهة الاســــتوناف النظر في ال الجهة القضــــايية في أجل محدد أو على ســــبيل الاســــتعجال،
 ، ويمنع التأجيل في اســتوناف الدعوى عندما يكون الشــخصإلى غاية الفصــل في قرار الدفع بعد الدســتورية

محروما من الحرية أو عندما ينص القانون على وجوب فصــــــــــل الجهة القضــــــــــايية في أجل محدد أو على 
 سبيل الاستعجال.

الطعن بالنقا إذا لم ينظر في قرار  من القانون أعاه بأنه يؤجل النظر في 66وكذلك أضــــافت الماد  
الدفع بعد الدســـــــــــتورية إلا عندما يكون الشـــــــــــخص محروما من الحرية أو عندما ينص القانون على وجوب 

 فصل الجهة القضايية في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.

ة إجرايية من القانون أعاه هي ضـــــــــمان 66و  66وفي الحقيقة إن الاســـــــــتثناءات التي حملتها المادتين 
  للحقوق والحريات.

ن مفي أجل شــــــــــــــهريين تحيان المحكمة العليا أو مجلس الدولة من القانون أعاه فإن  60ووفقا للماد  
الدفع بعدم الدســــــتورية إلى من القانون أعاه، قرار  1تاريخ اســــــتام الإرســــــال المنصــــــوص عليه في الماد  

 من القانون أعاه. 1شروط المنصوص عليها في الماد  المجلس الدستوري، وتتم الإحالة بعد استفاء ال

                              
نشــور في مانظر: صــاح الدين محمد فوزي، الأفراد والدفع بعدم دســتورية القوانين في النظام الدســتوري الفرنســي، مقال  -1

 .10، ص 61/11/6161، تاريخ ال يار : https//redaomranlaw.blogspot.comالموقع التالي: 
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فإن المحكمة العليا أو مجلس الدولة يفصــــــان على ســــــبيل الأولوية  أعاهمن القانون  61وطبقا للماد  
 الدفع بعدم الدستورية للمجلس الدستوري ضمن أجل شهرين من تاريخ استام الدفع. ةإحال في قرار

عاه فإنه يصـــدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة بتشـــكيلة يرأســـها من القانون أ  61وحســـب الماد  
رييس كل جهة قضـــــــــــــــايية وعند تعذر ذلك يرأســــــــــــــها نايب الرييس ويعين الرييس الأول للمحكمة العليا أو 

 .مستشارين 0لمجلس الدولة التشكيلة من: رييس الغرفة المعنية و

اءت به ج ري مرفقا بمذكرات وعرايا الأطراف وهذا ماويرسل الدفع بعدم الدستورية إلى المجل الدستو 
 من القانون أعاه. 62الماد  

ويتم إعام الجهة القضـــــايية التي أرســـــلت الدفع بقرار من المحكمة العليا أو مجلس الدولة ويبلل أطراف 
رقم  من القانون  61أيام من تاريخ إصـــدار القرار، وهذا ما نصـــت عليه الماد   61الدعوى به في غضـــون 

  .السابا الذكر 61 – 61

الســــــابا  61 – 61وصــــــفو  القول وبعد عرض مختلف الشــــــروط والإجراءات التي جاء بها القانون رقم 
من التعديل الدســـــــــــتوري الجديد، يثار الســـــــــــؤال عن عاقة هذه  611الذكر والتي تبين كيفية تطبيا الماد  

  وف يتم توضيحه ضمن الآتي.  الماد  بموضوا الحقوق والحريات وكيف تكفله؟ وهو ما س

 .دور الدفع بعدم دستورية القوانين في كفالة الحقوق والحريات العامة :ثانيا

تحتل الحقوق والحريات مكانة هامة في دساتير العالم التي تتبؤ مرتبة السمو وتحمي مبدأ حرية الشعب 
 .لأعمالها في الاختيار وتضفي المشرو ية على ممارسة السلطات

فــالحقوق والحريــات الــدســــــــــــــتوريــة تمكن الفرد داخــل المجتمع من العيع في بيوــة ديمقراطيــة يتمتع فيهــا 
بفرص متســاوية ليتمكن من بناء حيا  تليا به دون التعرض لاســاء  النفســية أو الجســدية ممن بيدهم القو  

 في المجتمع. والسلطة 

في العالم والتي جاء بها المجتمع الدولي  ويعود أصـــــل الحقوق والحريات في الدول إلى حقوق الإنســـــان
 في صور  إعانات ومواثيا دولية بعد نضال طويل للشعوب وإصرار المجتمع الدولي على تدويله.

وأن حقوق الإنســــان تعني تلك الحقوق القديمة قدم الإنســــان والتي ضــــمنها القانون الطبيعي قبل القانون 
 .61ات الدستورية بعد اهور مفهوم الدولة في القرن قت عنها الحقوق والحريثالوضعي والتي انب

جدر يوباعتبار حقوق الإنســان أســبا في الظهور من الحقوق والحريات وأن هذه الأخير  مســتمد  منها، 
 بتعاريف مختلفة يذكر منها:التي عرفت فقهيا الإنسان بنا تحديد معنى حقوق 
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واللصـــــــــــيقة بطبيعته والتي تظل موجود  وغن لم يتم " مجموعة الحقوق الطبيعية التي يملكها الإنســـــــــــان 
 . 1الاعتراف بها "

 .2" مجموعة الحقوق والمطالب الواجب الوفاء بها لكل البشر على قدم المساوا  دونما تميي  فيما بينهم"

كما يجدر بنا تعريف الحقوق والحريات الدســــــــــتورية والتي عرفها الباحثون هي الأخرى بتعاريف مختلفة 
 منها:يذكر 

" مجموعة من الحقوق المعترف بها والتي اعتبرت أساسية في مستوى حضاري معين ووجبة بالتالي أن 
 .3تتمتع بحماية قانونية خاصة تكفلها الدولة وتضمنها بعدم التعرض لها وبيان وسايل حمايتها"

طا حدود إ " وضـــــــعيات قانونية نظامية وترتيبية يغترف بمقتضـــــــاها للفرد بحا التحر  دون ضـــــــغء في
 . 4ينص عليها القانون الوضعي المطبا"

حقوق الإنسان تختلف عن الحقوق والحريات المكرسة في بناء على التعاريف المشار إليها أعاه، فإن و 
 :العديد من الأوجه أهمهادساتير العالم في 

ت عن وانبثق إن حقوق الإنســــــــان مصــــــــدرها القانون الطبيعي وبالتالي فهي قديمة جدا قدم الإنســــــــانية -
إلهام وفكر الفاســفة، أما الحقوق والحريات الدســتورية فمصــدرها القانون الشــرعي أو الوضــعي وهي حديثة 

 مقارنة بالأولى وانبثقت من عاقة الحكام بالمحكومين.

 6111إن حقوق الإنســــــــــان ذات بعد عالمي ومصــــــــــدرها الإعان العالمي لحقوق الإنســــــــــان لســــــــــنة  -
ومختلف المواثيا والمعــاهــدات الــدوليــة والإقليميــة الأخرى، أمــا الحقوق  6111ســــــــــــــنــة والعهــدين الــدوليين ل

والحريات العامة فمصــــدرها الدســــتور الذي يمثل العقد الســــياســــي الذي يبرم ما بين الحاكم والمحكومين في 

                              
، ص 6111محمد سعيد مجذوب، الحريات العامة وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، بدون ذكر دار النشر،  لبنان، سنة  -1
1. 
 .11، ص 6112، سنة 661ستقبل العربي، عدد محمد عبد المالك متوكل، الإسام وحقوق الإنسان، مجلة الم -2
محمد ماهر أبو العينين، الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولة وقضاء النقا  -3

 .   11، ص 6160والدستورية العليا، الج ء الأول، المرك  القومي لاصدارات القانونية، القاهر ، سنة 
المنشور  في الموقع التالي:  ،6111، سنة 61الحريات في النظم الديمقراطية، مجلة التسامح، العدد رافع بن عاشور،  -4

http//tasamoh.com : 1ص  ،16/11/6161، تاريخ ال يار. 



  

د/ باية فتيحة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6102 الجديد الدستوري  الدفع بعدم دستورية القوانين ودوره في كفالة الحقوق والحريات على ضوء التعديل  

 

 :6756ISSN-1106       الجزائر  –المجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار
  :EISSN  6501-018×                                   6102  ديسمبر، السنة: 16، العدد:  10المجلد:

33 
 

ت االدولة والذي يمتاز بالســــمو ويتضــــمن المبادب والثوابت والأســــاســــيات في المجتمع وفي ممارســــة الســــلط
 وفي مؤسسات الرقابة والاستشار  وأيضا يتضمن الحقوق والحريات المكفولة للمواطن في الدولة. 

أما وجه التشـــــــــابه بين حقوق الإنســـــــــان والحقوق والحريات الدســـــــــتورية فيكمن في أن كاهما يضـــــــــمان 
ا: الحقوق همجموعة متنوعة من الأســـاســـيات والثوابت التي تضـــمن العيع الكريم لانســـان في المجتمع ومن

 المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتما ية والثقافية، الحقوق الجما ية.

ي حرص المؤســـس الدســـتور  والذي يهمنا في هذا البحق هو موضـــوا الحقوق والحريات الدســـتورية حيق
على التوســــــــــيع في مجال الحقوق والحريات  16 – 61الج ايري في تعديله الأخير الصــــــــــادر بالقانون رقم 

 العامة سواء كانت فردية أو اجتما ية أو ثقافية أو دينية أو اقتصادية أو سياسية أو حتى حقوق جما ية.

 رية والتي إذا انتهكها القانون يجوز الدفع بعدموهنا يثار التســــــاكل عن ما هي الحقوق والحريات الدســــــتو 
 دستوريتها؟

وبالرجوا للتعديل الدســـــــــتوري الجديد فإن الحقوق والحريات المنصـــــــــوص عليها دســـــــــتوريا يراد بها: تلك 
الحقوق التي ورد النص عليها في الديباجة وفي الفصـــل الرابع من الباب الأول في الدســـتور والذي تضـــمن 

ة جما ية وفردية للمواطنين ومنها: حا المواطن في المســـاوا  أمام القانون وحقه في حقوق وحريات أســـاســـي
 . 1الجنسية الج ايرية وفي العمل وحا ترقية المرأ  في مناصب المسؤولية وغيره

وأيضــا قد حرص المؤســس الدســتوري على التوســيع في داير  إخطار المجلس الدســتوري عن النصــوص 
 ور حماية للحقوق والحريات.القانونية المخالفة للدست

من التعديل  611بموجب الماد   الج ايري  ي ومن بين الآليات القانونية التي أقرها المؤســـــــــــس الدســـــــــــتور 
نجد الدفع القضـــــــايي بعدم دســـــــتورية النصـــــــوص القانونية الذي له أثر مباشـــــــر في ضـــــــمانة وكفالة  الجديد

حا إلغاء النص القانوني غير الدستوري والذي  وهذا من خال منح المتقاضيوالحريات الدستورية الحقوق 
في العمل،  المضـمونة دسـتوريا كحقه في التنقل، حقهسـوف يتأثر به حكمه وبالنتيجة يتأثر به حقه وحريته 

حقه في الاســـــتثمار في الأنشـــــطة الاقتصـــــادية، حقه في ممارســـــة الوايفة العامة، حقه في التعبير وإنشـــــاء 
 .وغيرهت والجمعياوالانضمام للأح اب 

                              
من الدســــــتور  20إلى  06لم يد من التفصــــــيل حول الحقوق والحريات التي تضــــــمنها التعديل الدســــــتوري الجديد انظر:  -1

 مرجع سابا.، 16 – 61در بموجب القانون الحالي الصا
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 الدســـتوري مجلس  لمؤســـســـة دخولهمنح المتقاضـــي حا العدالة الاجتما ية من خال  وأيضـــا من خال
إلى جانب المؤســـــــســـــــات  وإلغاءه للنص القانوني غير الدســـــــتوري  عن طرق القضـــــــاء بطريقة غير مباشـــــــر 
، وهذا انونيللنص القالتي لها طريا مباشــر في هذا الشــأن من خال الرقابة المســبقة  الســياســية والبرلمانية

 بدوره يكفل حا المواطن في المشاركة في ممارسة الديمقراطية والحوار 

 .اتمةخ

هو التوســــيع في داير  إخطار المجلس الدســــتوري  6161إن المســــتجد الذي جاء به التعديل الدســــتوري 
 من الهيوة السياسية على الهيوة القضايية وهذا يعني:

 الســــــــــــماح له بالطعن في النصو إعطاء حا جديد يمكن المتقاضــــــــــــي من الدفاا عن حقوقه وحرياته  -
كما  ،أمام المحكمة العليا أو المجلس الدســـــتوري والدخول للمجلس الدســـــتوري بطريقة غير مباشـــــر  القانوني

د المتهم وهذا قتة ضــأن مراحل الفصــل في عدم دســتورية القانون لا تؤجل التحقيا والتدابير التحفظية والمؤ 
 بدوره يوفر حماية للحقوق والحريات العامة للأفراد.

 إعطاء المحكمة العليا والمجلس الدســــــتوري حا كفالة الحقوق والحريات المنصــــــوص عليها دســــــتوريا -
من خال الإحالة بقرار الدفع بعدم دســــــــــــــتورية القانون ومن خال تأجيل النظر في الدعوى كأصــــــــــــــل عام 

وحريات المتقاضـــي، وعدم تأجيل النظر في الدعوى والاســـتوناف والنقا إذا كان الشـــخص  حماية للحقوق 
محروما من الحرية أو عندما ينص القانون على وجوب فصــــــــــل الجهة القضــــــــــايية في أجل محدد أو على 

 سبيل الاستعجال وهذا بدوره إجراء يحمي حقوق وحريات المتقاضي.

قــه وحريــاتــه الــدســــــــــــــتوريــة وهــذا يعني تع ي  حا المواطنــة إعطــاء حا للمواطن في الــدفــاا عن حقو  -
 دستوريا.

 ،تحقيا المصــــــلحة العامة للمواطنين في الدولة من خال إلغاء النصــــــوص القانونية غير الدســــــتورية -
ا تطابا بين القانون وما اتففت داد ثقة المواطن بالســــــــــــلطة الحاكمة وتتماســــــــــــك الروابء الاجتما ية لوجود 

 .السلطة في الدستورعليه الشعب مع 

بحيق إذا أخفقت الرقابة  ،خلا صــــــــــلة بين القضــــــــــاء والمجلس الدســــــــــتوري من خال الرقابة البعدية -
 السابقة في كشف النصوص القانونية غير الدستورية تتولى الرقابة البعدية الأمر.
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 .المراجعالمصادر و  قائمة

، المنشور  11/10/6161المؤرخ في  16 – 61بموجب القانون رقم  التعديل الدستوري الجديد الصادر -
 .10، ص 6161لسنة  61في الجريد  الرسمية عدد 

المحدد لشـــــــــروط وكيفيات تطبيا الدفع بعدم الدســـــــــتورية، المؤرخ في  61 – 61 رقم القانون العضـــــــــوي  -
 .6161لسنة  11، الصادر في الجريد  الرسمية عدد 16/11/6161

، مقال منشــور في 6161حمد، الدفع بعد الدســتورية في ال التعديل الدســتوري الجديد لســنة محمد بن م -
 .61/11/6161، تاريخ ال يار  https//dspace.univ-ouargla.dzالموقع التالي: 

ال كراوي محمد، الدفع بعدم دســـــــــتورية قانون ســـــــــاري المفعول المحال على أنظار المحكمة الدســـــــــتورية،  -
  .61/11/6161، تاريخ ال يار : https//eimouhami.comموقع التالي: المنشور في ال

، مجلة الدراســـات 6161بلمهدي إبراهيم، للية الدفع بعدم الدســـتورية في أحكام تعديل الدســـتور الج ايري  -
، تـــاريخ ال يـــار  www.asjp.dzالقـــانونيـــة، محمـــد خيضــــــــــــــر بســــــــــــــكر ، المنشــــــــــــــور  في الموقع التـــالي: 

61/11/6161 . 
عمار  باس، انفتاح القضــــــاء الدســــــتوري على المتقاضــــــين ومســــــاهمته في تنفيذ النظام القانوني: مجلة  -

 النشر. سنةبدون ذكر  الج اير، ،السابعالعدد  ي،المجلس الدستور 
ة الفكر العربي، القاهر ، ســــــــنســــــــالمان عبد الع ي  محمد، رقابة دســــــــتورية القوانين، الطبعة الأولى، دار  -

6111. 
 .الدفع بعدم دستورية القوانين، مجلة المجلس الدستوري، العدد الثاني، الج اير لليةعليان بوزيان،  -
صــــــاح الدين محمد فوزي، الأفراد والدفع بعدم دســــــتورية القوانين في النظام الدســــــتوري الفرنســــــي، مقال  -

 .61/11/6161، تاريخ ال يار : https//redaomranlaw.blogspot.comمنشور في الموقع التالي: 
 . 6112، سنة 661محمد عبد المالك متوكل، الإسام وحقوق الإنسان، مجلة المستقبل العربي، عدد  -
محمد ماهر أبو العينين، الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولة وقضاء  -

 . 6160ليا، الج ء الأول، المرك  القومي لاصدارات القانونية، القاهر ، سنة النقا والدستورية الع
، المنشور  في 6111، سنة 61رافع بن عاشور، الحريات في النظم الديمقراطية، مجلة التسامح، العدد  -

 .16/11/6161، تاريخ ال يار : http//tasamoh.comالموقع التالي: 
نة لبنان، س بعة الأولى، بدون ذكر دار النشر،عامة وحقوق الإنسان، الطمحمد سعيد مجذوب، الحريات ال -

6111. 

http://www.asjp.dz/

